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د تعد منظومة إدارة الأراضى ونمو المناطق غيرالرسمية أح -:الملخص العربي

ى فجمع التحديات الهامة التى تواجه الحكومات ، حيث أنها منظومة متشابكة الأركان ت

محل  لى كانتالتاطياتها الكثير من الأبعاد الإجتماعية والامنية والإقتصادية والحقوقية ، وب

 نسان ،ة للإعنية بالحقوق الإجتماعية والإقتصاديإهتمام ودراسة من المواثيق الدولية الم

سمية الحكومات بالتعامل مع مشكلة المناطق غير الر 2014كما ألزم الدستور المصرى 

ى فاضى ومواجهتها في إطار تخطيطى شامل لأراضى الدولة . و تتكون منظومة إدارة الأر

فة الإضاثم المحليات ، بمصر من بعض الاجهزة المستقلة و الأجهزة ذات الرؤية الفنية 

وبالرغم  .نية ليات والإجراءات التفصيلية والفإلى قانون البناء الموحد متضمنا وملزما للآ

مة منظون هذه الأمن توافر الرؤى المعلنة لكافة الهيئات ذات التخصصات المختلفة إلا 

لعديد انه عتج جهزة المعنية نخيرة خللا واضحا وغياب لكافة أدوار الأونة الأشهدت في الآ

فر قد أسوهمها تعديات الأفراد على الأراضى العامة والخاصة . أمن السلبيات والتى من 

ذلك عن مستقرات بشرية وأحياء كاملة غير مخططة لم تنجح الكثير من التجارب 

ة والمشروعات الكبرى في التعامل معها . مما استدعى البحث لتناول تلك المنظوم

ة فى وما تشمله من أدوار للوقوف على هيكل المنظومة وما تحملالقانونية الإدارية 

 :طياتها من تشابكات ، ثم يرصد البحث ثلاثة من انماط التعديات وهم 

 منطقة عزبة خيرالله بحى مصر القديمة  (1)

 بحى السلام أول 2منطقة النزهة  (2)

 . سماعيلية الصحراوىمنطقة تقسيم القادسية على طريق مصر الا (3)

م تالى مجموعة من النتائج التى تتعلق بتقييم الوضع الراهن وما ويخلص البحث 

 دوارإتخاذه من إجراءات في هذه المناطق بالإضافة الى تحليل تجميعى للمراحل والأ

كيفية   والمختلفة في منظومة إدارة الاراضى و مقترحات البحث لحماية الأاراضى مستقبلا

  . الحالىتفادى حدوث تفاقم وتكرار للوضع العمرانى 
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 الهدف من البحث

تهدف الورقة البحثية الى دراسة الأليات  الإدارية القانونية لإدارة الأراضى فى 

ك مصر ، وذلك من خلال رصد ودراسة الأثار المترتبة على الخلل فى تل

المنظومة والمتمثلة بشكل أساسى فى نمو المناطق غير الرسمية كبيرة المساحة ، 

التى تم اتخاذها على أرض الواقع وترصد الورقة البحثية الأليات والقرارات 

للتعامل مع تلك المناطق ومدى جدواها وفاعليتها ، ويخلص البحث إلى طرح 

 . مة الأراضى في مصرمجموعة من الحلول التى يمكن تطبيقها لإدارة منظو

 

 منهجية البحث

 نقاطعتمدت منهجية البحث على مجموعة من الخطوات الأساسية التي توضحها الإ

 : تيةالآ

 

 الدراسة النظرية : 

ى ضى فدراسة وتحليل المنظومة الإدارية والقانونية التى تحكم إدارة الأرا

  :مصر وهى متمثلة فى مستويين

 الدستورو : المواثيق الدولية ولالمستوى الأ

 . : متمثل فى الهيئات المختلفة والقوانين المستوى الثانى

 

 الدراسة التطبيقية : 

 نماط المناطق غير الرسمية كبيرة المساحة من حيثأدراسة ثلاثة من 

ة وما قانونيا الالخلفية التاريخية وكيفية نموها ، والنتاج العمرانى لها ، ثم وضعيته

 . ذه بشأنها من قرارتتم اتخا

 

 النتائج والتوصيات : 

 تقييم الوضع الراهن لمناطق الدراسة وطرح الحلول الممكنة
 

ةمنظومة إدارة الأراضى ودورها في نمو المناطق غير الرسمي  

The Role of land Management System in the 

growth of Informal Areas 

Reham M. Hafez 

KEYWORDS: 

Informal areas , Land 

Management System , 

Growth on public land 

 Abstract—The growth of informal areas on public land, is one of the important 

challenges facing governments, as it is a complicated problem with many social, security, 

economic and human rights dimensions, as a result the International Human Rights 

Organizations and the Egyptian Constitution 2014 has given it great importance as a 

critical issue. Accordingly, the research methodology discusses. this in details through. 

Theoretical Study: Land Management System in Egypt including: Independent 

authorities, Specialized organizations, Unified Construction Law 119/2008. 

Applied Study: Case Studies of Informal Areas in Egypt: The research deals with 

three case studies of informal areas which are: Ezbet Khairallah in Masr Elkadeema 

district, Nozha 2 in El-salam district, Qadisya lands in Cairo - Ismailia Desert Road, So the 

paper focuses on the illegal dimensions of its growth on public land and actions that have 

been taken from the governmental organizations towards it and evaluates the results. 

Finally the research suggests many recommendations and procedures so the 

governments can avoid the growth of those areas. 
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( مخطط لرؤية الباحثة لمنظومة إدارة الأراضى في 1ل رقم )كش

 مصروتصنيفها لمستويات إدارية متدرجة

 
I.  دراسة هيكل منظومة إدارة الأراضى والعمران في مصر 

كة منظومة إدارة الأراضى والعمران في مصر من منظومة متشابيتكون هيكل 

 ولية ،الد ول المتمثل في الدستور المصرى والمواثيقالأطراف ، تبدأ بالمستوى الأ

ا وهو القوانين والأجهزة المعنية على كافة مستوياته ثم المستوى الثانى

منظومة ( مخطط لرؤية الباحثة لتلك ال1وتخصصاتها ، ويوضح الشكل رقم )

 . وتصنيفها لمستويات إدارية متدرجة
 

 الدستوروالمستوى الأول : المواثيق الدولية 

 المواثيق الدولية  (1)

 1991م ي عافنتبهت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 مسكنلإشكالية "المسكن الملائم" ليس مجرد مسكناً بأربعة جدران وسقف. فـال

لام الملائم يتخطى ذلك المفهوم الضيق ليصبح حق الجميع في العيش بأمان وس

 لا بد أن تتوافر به الشروط التالية : وكرامة. و

   :ة الإقام حيازة المسكن تتخذ أشكالاً مختلفة منهاالحيازة الآمنة للمسكن

بسكن إيجار )عام أو خاص(، وبصرف النظر عن نوع الحيازة يجب أن 

د نية ضيتمتع كل الأشخاص بالأمان في السكنى، والذي يضمن الحماية القانو

 والمضايقات والمخاطر الأخرى.الإخلاء القسري 

  : فر به المسكن الملائم لابد أن تتوا توفر المرافق والخدمات الأساسية

 غذاء.الخدمات الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية، والأمن والراحة وال

 مواردويجب أن يتيح المسكن الملائم لكل المواطنين سهولة الوصول إلى ال

 الطبيعية.

 و الجزء المقتطع من الدخل الشخصي أ كلفة المسكن:القدرة على تحمل ت

قدرة العائلي والخاص بالإنفاق على السكن يجب ألا يهدد أو ينتقص من ال

 على الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية. 

  :اناً يجب أن يكون المسكن الملائم مكوحدة سكنية آمنة وصالحة للمعيشة

وي المأ و مساحة مناسبة. وأن يوفرصالحاً للعيش من الناحية الإنشائية، وذ

دد من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والرياح أو أي مخاطر أخري ته

 صحة الإنسان.

 : لابد من سهولة حصول جميع الفئات  سهولة الحصول على المسكن

 المهمشة والمحرومة على المسكن الملائم واستفادتهم به. 

   :ع ون بموقمسكن الملائم لا بد أن يكالسكن آمن يتوافر به الخدمات العامة

ة قريب من فرص العمل، ومراكز الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاي

 الطفولة والخدمات الاجتماعية الأخرى..

  :يجب أن تعبر الطريقة التي تم بها بناء مسكن يتناسب مع ثقافة المجتمع

ن الهواة والتنوع المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها ع

 الثقافي للسكان. 

عليقها تفي  وقد أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

روف ( أنه لا يمكن تبرير عمليات الإخلاء القسري إلا في ظ 7العام رقم ) 

ية ساساستثنائية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة  ، مثل المبادئ الأ

 ئ التوجيهية بشأن الإخلاء والتشريد بدافع التنمية . والمباد

 

 الدستور المصرى (2)

 الحقوق المختلفة للمواطنين ومن أهم هذه 2014كفل الدستور المصرى 

كية الخاصة " وتتعلق بالحق في المل35الحقوق المتعلقة بمجال هذا البحث " المادة 

 الى :وذلك على النحو الت" المتعلقة بالحق في المسكن الملائم  78و"المادة 

 

 أولا : الحق في الملكية الخاصة 

: " الملكية الخاصة  2014( من الدستور المصرى 35تنص ) المادة 

دل ض عامصونة ولاتنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة و بحكم قضائى ومقابل تعوي

عالمي ن ال( من الإعلا 17يدفع مقدما وفقا للقانون " . وهو ما يتفق مع )المادة 

تراك الاشلحقوق الإنسان أن : " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة بمفرده أو ب

 مع آخرين ،  ولا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية ". 

ق ة الحوبالرغم من أن القوانين والأنظمة في معظم البلدان تعمل علي حماي

زع ف معينة أن تقوم بنفي الملكية ،لكنها أيضاً تمكن الحكومات في ظل ظرو

ق في الح الملكية الخاصة. كما أن الحق في الملكية يزداد تعقيداً عندما يتعارض

 الملكية الخاصة مع المنفعة العامة أو المصالح الجماعية للمجتمع ككل.

 

 ثانيا :الحق في المسكن الملائم 

طنين للموا: " تكفل الدولة  2014( من الدستور المصرى  78تنص ) المادة 

 يحققالحق في المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية و

العدالة الإجتماعية ، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى 

تنظم وذها الخصوصية البيئية وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفي

ى لإساسية في إطار تخطيطى عمرانإستخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق ا

 املةشامل للمدن والقرى واستراتيجية توزيع السكان ، كما تلتزم بوضع خطة ش

 رافقلمواجهة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والم

تنفيذ ة للوتحسين نوعية الحياه والصحة العامة ، كما تكفل توفير الموارد اللازم

 نية محددة ".خلال مدة زم

 

في  المستوى الثاني: القانون والهيكل الإداري لمنظومة الأراضي و العمران

 مصر

 يتكون هيكل منظومة إدارة الأراضي والعمران في مصر من: 

 

  2008لسنة  119أ.  قانون البناء الموحد رقم 

لى تناول قانون البناء الموحد المناطق غير الرسمية من خلال تصنيفها إ

 :مناطق غير مخططةو عادة التخطيط  مناطق إ: مصطلحا 

 وهى المناطق المراد تجديدها وتطويرها ويتم : "مناطق إعادة التخطيط" 

 :تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية وتتضمن 

ة لغالبياتكون و ":المناطق أو المساحات التي تعانى من الكثافة البنائية العالية"(1)

  رها.تعميومن مبانيها متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها  العظمى

ى وتفتقر إل ":المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متهالكة "(2)

بعض  حلالإالمرافق أو الخدمات الأساسية، ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل 

قاء لارتات اللازمة لتحسينها واأجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدم

 بمستواها.

وهى المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح  : "المناطق غير المخططة" 

المنظمة للتخطيط والبناء ، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد 

منظومة  هيكل 2008لسنة  119وقد حدد قانون البناء الموحد  -للمدينة أو القرية . 

إدارة العمران في مصر والتى تبدأ من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وصولا 
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بإدارات التخطيط والتنمية بالمحافظات ودور كل جهاز على النحو التالي الذى 

 ( 2يوضحه شكل رقم )

 

 

ة هيكل منظومة إدارة العمران في مصر طبقا لرؤي( 2شكل رقم )

 المصدر : الباحثة،  قانون البناء الموحد

 

 ب الأجهزة المستقلة ذات طابع قومي 

 

 المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية : (  1ب/ )

  :ويتمثل دوره في

  ق لتنسيإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وا

 الحضاري على المستوى القومي.

 داماتالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخ 

 أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي. 

  ة .عمرانيمشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية الاقتراح وإبداء الرأي في 

 ات تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخطط

م الاستراتيجية الإقليمية ، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدواره

 ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية .

 لوياتمخططاتها وبرامج وأو إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد 

 وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى . 

 تمويلإقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر ال 

ز الحي لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود

افظات للمح طبقا للمخططات الاستراتيجية العمراني المعتمد للمدينة أو القرية

 والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي . 

 

 الجهاز الوطني لتخطيط استعمالات أراضي الدولة (  2ب/)

هوري تم إنشاء الجهاز الوطني لتخطيط استعمالات أراضي الدولة بقرار جم

استخدامات أراضي الدولة وذلك وذلك بهدف تخطيط   2001لسنة  153رقم 

 لآتي:ل

  .ضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة 

 . تحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها 

  . متابعة تنمية هذه الأراضي وإحكام الرقابة عليها من التعديات 

 تثماردراسة المشروعات القومية الكبرى ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاس 

ن ، وم ووصولاً لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة

 ات : أهم اختصاصات المركز فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي من التعدي

ام حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط الع -أ

 لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.

إعداد خرائط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام في جميع  -ب

 الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع.

ها لإعداد الدراسات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام الغير محدد  -ت

استخدامات هذه أوجه استخدام و التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن 

 المواقع.

ا الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضي الدولة خارج الزمام وم -ث

يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراضي وما 

 يتبقى منها دون استخدام.

إعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج  -ج

 عام.الزمام من واقع خريطة التخطيط ال

توثيق حدود كردونات المدن والقرى وأعداد الدراسات الخاصة  -ح

 وي.بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التي ليس لها ظهير صحرا

 صندوق تطوير العشوائيات 3ب/

طة يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها ووضع الخ

 صحي لمرافق الأساسيةمن مياه وصرفاللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها با

 ( هيكل عمل صندوق تطوير العشوائيات 3وكهرباء ، ويوضح الشكل رقم )
 

 

 هيكل عمل صندوق تطوير العشوائيات( 3شكل رقم )

 /http://www.isdf.gov.egالمصدر : 

 

طق لمنا: المناطق التي تتعرض لظروف تهدد حياة الإنسان وهي ا الأولويةالأولى

 المعرضة إلى الانزلاقات الجبلية أو السيول أو حوادث السكة الحديد.

ئط ن حوام: المناطق التي تتكون من مساكن ذات عناصر إنشائية  الثانيةالأولوية 

ات ضي ذأو أرضيات أو أسقف تم بناءها باستخدام فضلات مواد البناء أو على أرا

 تربة غير ملائمة للبناء أو ذات المنشآت المتهدمة .

ياه ى الملقة إ: المناطق التي تهدد الصحة العامة من افتقاد المنط الأولوية الثالثة

 النظيفة أو الصرف الصحي المحسن أو تحت تأثير التلوث الصناعي أو نشأت

 تحت شبكات الضغط العالي .

نين القاط فتقد: المناطق التي تهدد الاستقرار وهي المناطق التي ي الأولوية الرابعة

 اتهم متلكبها لحيازة مستقرة، ويفتقد حائزي العقارات بها إلى حرية التصرف في م

وقد انتهى صندوق تطوير المناطق العشوائية من تحديث الخريطة القومية 

لحصر المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية وتم إصدارها في أغسطس 

منطقة مهددة للحياة  26وتشمل عدد  منطقة غير آمنة، 365حيث ضمت  2013
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دد منطقة مهددة للصحة العامة وع 61منطقة مسكن غير ملائم وعدد  259و

 1.من مناطق عدم الاستقرار19

 

  ج.الأجهزة ذات الرؤية الفنية 

ي تصة فتمثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوزارة المخ

ي لعمراناطيط التعامل مع كافة أوجه التنمية العمرانية ، وتختص الهيئة العامة للتخ

 ا في إسناد و ويتمثل دوره -التابعة لها بالتعامل مع المناطق القائمة 

عة متابووالإقليمي والمحافظات  إعداد المخططات العمرانية على المستوى القومي

سمية الر تنفيذها وقد حددت الهيئة العامة للتخطيط العمراني تصنيف المناطق غير

 وأليات التعامل معها طبقا للجدول التالي :

 

 المحليات د . 

 محلىمتمثلة في المحافظات وما يتبعها من إدارات محلية ، وهى المسئول ال

 لمرافق التي تتبعها  ، عن إدارة الأراضي و العمران وا

ك وتختص إدارات التخطيط والتنمية بها بإعداد المخططات التفصيلية وذل

ة في حال. و للمخططات العامة التي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعدادها

م تنظيلعدم وجود مخططات عامة أو هيكلية تقوم بإعداد قواعد واشتراطات مؤقته 

 العمران.
 

التصنيف 

 الأساسي
 توصيف المنطقة العشوائية

أليات  التدخل 

 الرئيسية

مناطق 

الإزالة 

وإعادة 

 الاستغلال

 العشش والأكواخ
 إداري

 اقتصادي

جيوب داخل المدن ، شديدة التدهور ، 

 متميزة الموقع

 اقتصادي

 قانونى

 مناطق تعانى من أخطار بيئية
 بيئي

 إداري

مناطق 

 –التحزيم 

على 

اطراف 

 المدن

مناطق أنشأت على أراضي صحراوية ، 

 قابلة للامتداد العشوائي
 تخطيطي

 قانونى

 إداري
 اقتصادي

مناطق أنشأت على أراضي صحراوية 

 غير قابلة للامتداد العشوائي

مناطق 

التطوير أو 

الإحلال 

 الجزئي

مناطق إنشات على أراضي الدولة غير 

 مسجلة يغيب فيها ضمان الحيازة

 قانونى

 إداري

 اقتصادي

مناطق أنشأت على الأراضي الزراعية  

 وبها أنشطة غير رسمية

 قانونى
 تخطيطي

 اقتصادي

 

II. المناطق غير الرسمية في مصر 

 المفاهيم العامة .1

يشير مصطلح المناطق غير الرسمية إلى: " مجموعة متنوعة من المناطق 

 ها علىإلي السكنية المكونة من المجتمعات التي تسكن في مأوى ذاتي البناء، وينظر

 ما" أنها غير رسمية على أساس الوضع القانوني أو الحالة العمرانية أوكليه

ن وانيءات التي لا تتبع قويشمل مصطلح المباني غير القانونية:" جميع الإنشا

ير ولوائح البناء والتخطيط ، أوتم إنشاؤها على الأراضي المكتسبة بطرق غ

 مشروعة " وتشمل :

وإن  اً ماالمنشآت التي بنيت بدون ترخيص : لكن حالته العمرانية مقبولة نوع [1]

كانت بعضها تفتقر إلى المياه والكهرباءوالصرف الصحي وغيرها من 

 والمرافق . الخدمات الأساسية

ي فقديمة اء الالمنشآت المتدهورة إنشائياً.: مثل المنازل المتداعية داخل الأحي [2]

د، لمحدوا وسط المدينة  التي يتم عادة تقسيمها وتأجيرها للفئات ذات الدخل 

 وغالباً ما يكون قد صدربحقها قرارات إزالة أو تنكيس .

 كواختدهورة: مثلا الأالمنشآت غير القانونية ذات الحالة العمرانية الم [3]

باً ل جيوالبسيطة والعشش المبنية باستخدام مواد بناء غير دائمة والتي تشك

 عشوائية في المدينة،وهي تعتبر مناطق غيرآمنة.

وقد اقترنت المناطق غير الرسمية بالعديد من المشكلات الاجتماعية، مثل 

ة من نقص في المستويات المرتفعة من الفقروالجريمة والمشكلات العمراني

الخدمات وخلل في منظومة المرافق الأساسية ، وبينما يحمل هذا التصور درجات 

 
 

والمواطنة مختلفة إلا أن هذه السمه  تؤثر سلبياً على الشعور  بالملكية الآمنة 

 والاندماج في المجتمع.
 

 نشأة المناطق غير الرسمية ونموها في مصر. 2
ان سمات التحضر في كثير من البلدتعتبر المناطق غير الرسمية سمة من 

طاع للق النامية بما في ذلك مصر ، وتنمو خاصة على الأراضي الزراعية المملوكة

 الخاص على اطراف المدن والقرى ، وقد بدأت هذه الظاهرة فقط بعد الحرب

رئيس ا الالعالمية الثانية عندما تزامنت مع سياسة التصنيع الضخمة التي انتهجه

 رياتاصر. حيث تسببت الهجرة من صعيد مصر والدلتا تجذبهم المغجمال عبد الن

 خية،الاقتصادية ، ومعظمهم من الشباب الرجال في أحياء وسط المدينة التاري

نهم واستأجرا الشقق أو الغرف المشتركة ، ثم مع نمو مدخراتهم جعل البعض م

 طرفي منقادر على شراء و بناء أرض على هامش القرى الواقعة في الجزء ال

ث ، حيالمدينة مثل الكيت كات وإمبابة وميت عقبة بالعجوزة في محافظة الجيزة

م كان سوق الأراضي أرخص مما كانت عليه في أحياء وسط المدينة وعلى الرغ

لبناء أكثر دخلا من كان بيعها ل -من إنتاجية جيدة من الأراضي الزراعية 

 شهدت الأراضي الخاصة بهم .كماالزراعة، الأمر الذي شجع المزارعين على بيع 

معظمها  -هذه الفترة أيضا بداية ظاهرة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة 

 في الجزء الشرقي من العاصمة ، في أماكن مثل منشية ناصر وكوم غراب في

 محافظة القاهرة وعلى الأطراف كعزبة الهجانة وعزبة خيرالله .

ات لعقوبعدة قوانين بمنع وتجريم وتغليط ا وبالرغم من أن الدولة قد أصدرت

غير  وحتى الأن ولكنها 1966للبناء على الأراضي الزراعية وذلك بدأ من عام 

رة لقاهافعالة وتمادت الظاهرة في النمو بوتيرة متسارعة في كافة أنحاء إقليم 

 7الكبرى . حيث أشارت الإحصاءات إلى أن سكان هذه المناطق كانوا حوالى 

ناك هقدرت وزارة التنمية المحلية أن  2007، وفي عام  1998نسمة في  ملايين

 %40مليون نسمة يعيش  15مناطق غيررسمية في مصر يبلغ عدد سكانها  1171

ن مدرة منهم في إقليم القاهرة الكبرى. وطبقا لأخر الدراسات والإحصاءات الصا

د المناطق غير يث معيار تحديح -الجهات الرسمية والتى تختلف فيما بينها 

 1200يشير أنها في حدود  ولكن أغلبها -الرسمية يختلف طبقا لرؤية كل جهة 

 ةمليون نسم 30منطقة على مستوى الجمهورية يسكنها 

ن مكان أول تدخل من الحكومة المصرية لمعالجة التعديات على الأراضي 

نمائي الإ ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة1978قبل الأهالي بدأت في عام 

ويل للإرتقاء بحي السلام.  فقد تم عرض الأراضي للبيع من خلال برامج التم

حلول جنيه وتدفع تدريجيا، وب 2المدعومة حيث كان سعر المتر المربع أقل من 

 قطعة أرض غطت تكاليف المشروع على الرغم 7000نهاية المشروع تم تمليك 

لية ن عمأالة البنية الأساسية إلا من نجاح المشروع في تطوير المنطقة وتحسين ح

 ونيةالتمكين وتنظيم ملكية الأراضي قد واجهت فيما بعد مشكلات إدارية وقان

 فتوقف نشاط المشروع .

تغرقت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية واس 1986تجربة أخرى بدأت في عام 

ان " ثنتي عشر سنة "مشروع التنمية الحضرية لاحد المناطق بحلوإما يقرب من 

بيع الذي أعطى الحق للمحافظات ل 31/1984،استفاد المشروع من القانون رقم 

. 1984م الأراضي المملوكة للدولة إلى واضعي اليد طالما  استقر العقار قبل عا

من  شخص. وبنهاية المشروع  لم يتمكن شخص واحد 720ولم يتقدم للتمليك سوى 

ن ون مدة أسباب أبرزها عدم التعاتملك الأرض . وقد تم تقدير فشل المشروع لع

 USAIDالجهات الحكومية التنفيذية والخلافات بين وكالات صنع القرار 

 والحكومة .

 1987مشروع آخر لتقنين الملكية تم تنفيذه فى محافظة أسوان، ما بين 

)الهيئة الألمانية  GTZ -، بالتعاون مع "هيئة المعونة الفنية الألمانية" 1991و

لملكية فى منطقة  احالياً( . حاول المشروع تقنين  GIZ -نمائيللتعاون الا

 تمت غيررسمية فى حى الناصرية فى أسوان. وكانت تلك التجربة تشبه تلك التى

سعر فى حى السلام، حيث تم التفاوض على أسعار الأراضى مع السكان وتحددت ب

جح  2006جنيهات للمتر المربع( يتم دفعها بالتقسيط . وفى  10-5متواضع )

كان % من السكان، مع تأجير الأراضى للس45المشروع فى بيع الأراضى لحوالى 

 جنيهات شهريا.   4المتبقين بسعر منخفض يبلغ 

، بدأت الوكالة الألمانية بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروع 1998عام 

التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية. وبدأت عملية لبيع وتقنين ملكية 
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راضي لسكان عزبة بخيت في منشية ناصر كهدف أساسي ركز عليه السكان الأ

وكان من المفترض أن تسهم هذه الموارد في تغطية تكاليف الإرتقاء بالمنطقة، 

ولكن لم يكتمل المشروع بسبب الخلافات بين الوزارات المتتالية والأجهزة المعنية 

عير الأرض وعدم قبول ومحافظة القاهرة ، بالإضافة إلى الاختلاف على تس

 السكان بالسعر الذى وضعته الأجهزة المعنية. 

ع معامل ومن التجارب السابقة نجد عدم قدرة الجهات الإدارية المختلفة للت

 ه فيالمناطق محل الدراسة في ضوء تخطيط متكامل ، وقصور القوانين المتعاقب

 إيجاد حلول ثابته وموحدة .

خلل  الرسمية بوضعيتها الحالية هي نتاج ويرجع الخبراء أن المناطق غير

يد واضح في منظومة إدارة الأراضي والعمران في مصر، ونتج عنه تراكم العد

ة . تنافسية المن السياسات والقوانين القديمة التي لم تعد ملائمة للمتطلبات الحالي

 يةانونمما أستدعى من البحث دراسة تلك المنظومة بكل أطرافها ومسئوليتها الق

ية لإمكانية صياغة رؤية حالية ومستقبلية لهذه المنظومة تحقق أوضاع معيش

كل ي بشوسكنية وعمرانية أفضل للمواطن المصري. فيتناول البحث في الجزء التال

وني تفصيلي ثلاثة من أنماط المناطق غير الرسمية وذلك لدراسة الوضع القان

ذه وكيفية الخروج من ه للتعديات والمستجدات التي طرأت على هذه المنظومة

 . المنظومة
 

III.  : دراسة وتقييم الوضع الراهن لنماذج من المناطق غير الرسمية

 نتائجال -ليات التدخل أ  -لوضع القانوني ا -النشأة 

صائص تختلف المناطق غير الرسمية من حيث الخلفية التاريخية والنشأة وخ

ى بحث علز الالسكان والنتاج البنائي القائم ، ولا يمكن مقارنة منطقة بأخرى ،ويرك

لدولة بل اقكيفية التعامل الإداري والقانوني مع تلك المناطق وأساليب التدخل من 

. داريإيجاد مخرج قانونى اقتصادي إ والنتائج المترتبة على هذا التدخل بهدف

  : ويتناول البحث بالتحليل والدراسة ثلاثة من المناطق اللارسمية وهى

 . مناطق عزبة خيرالله بحي مصر القديمة .1

 . ( بحي السلام أول2منطقة النزهة ) .2

 تقسيم القادسية بطريق مصر الإسماعلية الصحراوي . .3
 

 بينهم وذلك لوجود اختلافات جوهريةوقد تم اختيار مناطق الدراسة الثلاث 

 :حيث

ية منطقة عزبة خيرالله تم تخصيصها لشركة المعادي داخل الكتلة السكن .1

 . لمدينة القاهرة  ولم تقم الشركة بأي أعمال تنمية

تعتبر جيب داخل المدن تم تركه دون تنمية حيث تقع على  2منطقة النزهة  .2

 وحى السلام .أطراف القاهرة الشرقية بين حي عين شمس 

تقسيم القادسية تم تخصيصه لشركات الاستصلاح الزراعي وتعتبر تنمية  .3

غير مخططة على أراضي صحراوية في المنطقة البينية بين مدينتي العبور 

والعاشر من رمضان وعند تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق القاهرة 

  الإسماعيلية الصحراوي

 لنتاجاستوى السكان وبالتالي اختلاف اختلاف الطابع العمراني للمناطق وم .4

فس وبالتالي الاختلاف البين بين حالات الدراسة بالرغم من نالبنائي 

 الوضعية القانونية يجعل لكل منهم أسلوب تدخل مختلف .

 

 دراسة حالة منطقة عزبه خيرالله  بحي مصر القديمة

 هرة.تقع بحي مصر القديمة بموقع جيد ومتوسط بين عدد من أحياء القا

نطقة ، ومويحدها عدد من الأحياء مثل المعادي والبساتين ومنطقة المقابر جنوباً 

لنيل اائه الفسطاط ومصر القديمة شمالاً، والأوتوستراد ، وحي دار السلام ومن ور

بة غرباً. ويمكن بسهولة رؤية القلعة والأهرامات من فوق أسطح مباني العز

 منطقةال ةها الغربية المرتفعة. وتبلغ مساحالعالية، أو حتى رؤية النيل من حواف

( 4الف نسمة .ويوضح شكل رقم ) 650فدان ، ويسكن بها في حدود  480حوالى 

 .صورة جوية للمنطقة ، ويوضح الجدول التالي توصيف حالة المنطقة

 

 

 2014( صورة جوية لمنطقة عزبة خيرالله 4شكل رقم )

 www .Google Earth.comالمصدر : 

 

 

 عزبة خيرالله  والوضع القانوني لها .توصيف حالة منطقة ( 2جدول رقم )
 

 توصيف العمران القائم التطور التاريخي

 المعادي لشركة الله خير كعزبة الآن نعرفها التي الأرض تخصيص تم (1)

 لشركةا  قمت لم،  عليها يدةجد سكنية حداتو إنشاء جلأ من والتعمير للتنمية

 للبناء خططم أي دون لسنوات لأرضا تركت لب عقاري. طويرت أعمال بأي

 فيها.

 الدلتاو الصعيد نم لمواطنينا عضب زوحن بدأ ، لسبعينيات:ا منتصف (2)

  . الله خير عزبة منطقةب الأهالي عضب فسكن أوىم عن والبحث

 الأهالي قام الذاتية. بالجهود الصحي والصرف والكهرباء المياه توصيل تم  (3)

 الخاصة، فقتهمن على لكهربائيةا التوصيلاتو لمياها واسيرم تمديدو بشراء

 لرئيسيةا بالشبكة متصلة قاطن أقرب نم  انونيةق يرغ طريقةب وتوصيلها

  المجاورة. بالمناطق

 إلى العزبة قسّم الذي الدائري قالطري إنشاء تم التسعينيات أواخر في (4)

 منطقة يضم جنوبيو العزبة، ساحةم نم لأكبرا لجزءا ضمي ماليش جزئين:

 لأراضيا قيمة رفع يف الدائري لطريقا قش مليةع اهمتس نتر.ع إسطبل

  للأهالي. الحكومة رفتهاص التي تالتعويضا بببس المنطقةب والعقارات

  : البنائي النتاج

 دوار.أ وسبعة دور ينب ما تهاارتفاعا تراوحت خرسانية عمارات (1)

  . الحجارةو الدبش من لحجراتا بعض (2)

 الأراضي: استعمالات

 رخام ) الحرفية بالورش الأرضية الأدوار إشغال مع سكنية المباني جميع (1)

 المحلات.و ( معادن سباكة – ميكانيكا –

  مدرسة إستثناءب الأساسية الخدمات نم نوع يأ بالمنطقة ديوج لا (2)

 لغربا إلى الشرق نم يمر ئيسير احدو ريقط خترقهاي المنطقة : الطرق

 % 5 تتعدى لا الطرق ونسبة ، سوق و مدرسة عليه ويتواجد
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 توصيف حالة منطقة عزبة خيرالله  والوضع القانوني لها .( 2جدول رقم ))تابع(: 
 

 توصيف العمران القائم)تابع(  التطور التاريخي)تابع( 

 منازلهم من إخلائهم تم الذين السكان من العديد التعويضات تلك مكّنت فقد (5)

 ولم لعزبةا في البقاء ضلواف حيث لعزبة،ا اخلد عقاراتو راضيأ راءش من

 خير عزبة إلى الوصول الدائري لطريقا سهلّ اكم ارجها.خ لسكنل يذهبوا

  الله

 

 

 خيرالله عزبة داخل البنائي النتاج (5) رقم شكل

 الباحثة : المصدر

 الإطار القانوني والنتائج ما تم اتخاذه من إجراءات

 ميعج لإزالة القاهرة فظةمحا من راراتق عدة دورص :السبعينيات منتصف (1)

 إلى الأرض وإعادة الله خير عزبةب الدولة راضيأ لىع لمقامةا التعديات

 المعادي شركة

ن ت لحيبوقف تنفيذ الإزالا:تم الحكم لصالح الأهالي في أوائل الثمانينات (2)

ي نظر المحكمة في ملكية الأرض، وبقى الشق الخاص بأحقية الأهالي ف

 تملك الأرض محل نظر لعدة سنوات أخرى.

 أهالي صالحل العليا لإداريةا لمحكمةا نم لنهائيا لحكما صدر :1999  (3)

 الأراضي بيع عن تناعبالام السلبى لمحافظةا قرار غاءبإل الله يرخ عزبة

 عليها سكنوني التي لأراضيا تملك يف لمواطنينا حقيةأ لىع نصو م.له

 لمنظمةا والأوضاع بالشروط لمحافظةا من رائهاش ريقط نع قودع منذ

  لمماثلة.ا الأراضي في للتصرف

 للدولة المملوكة ضيالأرا في لتصرفل تتوافر نأ جبي لتيا لحالاتا من 

 لىع قامأ دق ليدا واضع كوني أن (1) : الحالات ذهه من اليد. لواضعي

 . داركهات يتعذر أضرار زالتهاإ على ترتبي بانم وأ نشآتم اتهاذ الأرض

 مستقر. شرىب تجمع أو كنيةس كتلة لأرضا على وجدي أن (2)

 فهو لذا بالحكم، تحديده تمي لم الأرض عرس لأن يضاً أ نفذي مل لحكما ذاه لكن 

 المحافظةب لأملاكا دارةإ امتق عليه بناءو لتحديده. لإداريةا للجهة متروك

 الشراء، في رغبي لمن ليةالحا لسوقا سعارلأ بقاً ط لمترا عرس بحساب

 الأهالي بين ما لخلافا وظل ، لأهاليا تحمله لىع قدري لا ام وهو

 . ائماق التسعير على والمحافظة

  ًبدفع العقارات أصحاب قومي الآن، تىح الحيازة ضيةق سمح عدمل نظرا 

 قدرتها لتيا الأرض مةقي نم %7 نسبةب نةس لك الأرضب عانتفا مقابل

 ما يأ المربع، لمترل جنيه 002 مبلغب لقاهرةا محافظةب لإداريةا الجهات

 300 نم فتتراوح الإيجارات ماأ . لمربعا لمترل نيهاً ج 41 واليح يعادل

 .للمناطق تبعاً  تزيد وأ تقل لجديد،ا للإيجار هرياً ش جنيه 005 إلى

 

 
 

 

 2014( صورة جوية لمنطقة عزبة خيرالله 6شكل رقم )

 www .Google Earth.comالمصدر : 

 
 

 

 
 

 

 

 دراسة حالة منطقة النزهة بقطاع شرق القاهرة . 2

تقع في القطاع الشرقي لمحافظة القاهرة ويحدها جنوبا طريق جسر 

،  أول السويس وهو يمثل المدخل الوحيد للمنطقة ، وتتبع في موقعها حي السلام

حى لويحدها شمالابعض الأراضي الزراعية التي تفصلها عن الكتلة العمرانية 

  فدان ،  650المرج وحى عزبة النخل ، وتبلغ المساحة العمرانية في حدود 

( خريطة  6برج سكنى ويوضح الشكل رقم ) 1500الف أسرة في  250يسكنها  

 المنطقة . 
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 . لها القانوني والوضع  2 النزهة منطقة حالة توصيف (3) رقم جدول

 

 

 

 
 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى -. منطقة القادسية 3

الموقع : الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، 

ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة 

 با .لإسماعيلية الصحراوى جنولقاهرة اغربا، وطريق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف العمران القائم التطور التاريخى

مشروع لتوفير سكن للعاملين بشركات في بادئ الأمر عبارة عن  (1)

ل الطيران ومطار القاهرة الدولي، وأغلب سكانها من العاملين في مجا

 الطيران  ولكن لم يتم تخصيص الأرض لأى جهة مسئولة .

قام بعض الأهالي بعمليات وضع اليد على الأراضي المجاورة  (2)

 لأراضيلمزلقان السكة الحديد والرشاح ثم توالت المباني وتقسيمات ا

 العشوائية نظرا لأنها تقع على محور جسر السويس وهو ما جعل عليها

ها لطلب في السوق العقاري كإمتدادات أراضي طبيعية للمناطق المجاورة 

 المطرية ( . -) عين شمس

ق مرافقام الأهالي بطلب الاعتماد من الدولة لكى يستطيعوا إدخال ال (3)

لأى  ديةأن إجراءات الاعتماد العا الأولية لها، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب

، 83 لسنة 3قطعة أرض يجب أن تكون قبل البناء عليها بحسب القانون رقم 

ر ، إلا أن  تأخ1984وهو ما قام به أهالي منطقة أبو رجيله منذ سنة 

ء نشاإالحصول على الاعتماد أدى إلى قيام المواطنين بعد ذلك بالبدء في 

 ها بدون الحصول على ترخيص من الدولةالعمارات والأحياء السكنية ب

 حتى الأن .

 النتاج البنائي :

 يمكن تقسيم عمران المنطقة الى شقين:

 على طول خط السكة الحديد والرشاح  العشش :

 (7رقم ) دور ، شكل 12: أغلب المباني السكنية لا يقل ارتفاعها عن  عمارات مرتفعة

 إستعمالات الأراضى :

 . لدور الأرضى إستعمالات تجارية ، ولا يوجد أى خدماتأبراج سكنية ، يشغل ا

 2( النتاج البنائي داخل منطقة النزهة 7شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الباحثة صدرالم

مة  يعانى الأهالى حاليا من زيادة عمليات استغلال الأراضى العا  (4)

المخصصة للطرق من قبل المقاولين وتحويلها إلى عمارات سكنية ، 

بالإضافة إلى عدم وجود مدارس ، وتراكم القمامة على طول الرشاح 

دم عالموازى لجسر السويس ، خطورة مزلقان السكة الحديد على الحياه . 

 رة امنية على المنطقة .وجود اى سيط

 الطرق : 

بية متر وتتفرع منه شبكة الطرق الجان20يخترق المنطقة طريق واحد رئيسى بعرض 

 متر . 4التى لا تزيد عروضها عن 

 الإطار القانونى ما تم إتخاذه من إجراءات

لام مطالبات من الأهالى بإدراج المنطقة ضمن المخطط العمرانى لحى الس

و مة أالأساسية بالمنطقة حيث لا يوجد أى خدمات رفع قما لتوفير الخدمات

 إنارة او نقطة شرطة ، دون وجود اى رد فعل من محافظة القاهرة .

هو و 2008يرجع صعوبة الوضع القانونى للمنطقة ان اغلب المبانى نشأت بعد عام 

نها إ لىععام صدور قانون البناء الموحد ، وهو ما يوجب التعامل مع مبانى المنطقة 

ية ت فنمبانى مخالفة ، بالإضافة الى أن شبكة الطرق بالمنطقة لا تخضع لاى معدلا

 يمكن تقنينها ، مما يتطلب التعامل مع المنطقة بشكل إستثنائى 

 

اهرة صورة جوية لموقع منطقة القادسية على الطريق الإقليمى وطريق الق ( 8شكل رقم )

 الإسماعيلية الصحراوى

 www .Google Earth.com:  المصدر
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  تقسيم القادسية والوضع القانونى لها( توصيف حالة منطقة 4جدول رقم )

 

 توصيف العمران القائم التطور التاريخى

فداناً بطريق القاهرة الإسماعيلية  67آلاف و 8حصلت إحدى الشركات على 

 جنيه 500بأسعار لا تتجاوز  2005و 2001الصحراوى خلال الفترة بين عامى 

ن مالشركة بتغيير نشاط الأرض للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة ، ثم قامت 

 شركة أخرى 27زراعى إلى تجمعات عمرانية وقسمت المساحة  وتم بيعها إلى 

 ( جزء من تقسيمات الأراضى بمنطقة القادسية .9شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : جهاز 

 مدينة العبور

 

 النتاج البنائى :

ح من وبيعها بمسطحات تتراوتقسيمات أراضى غير معتمدة قام البعض بتقسيمها 

 . متر مربع وذلك للبناء عليها  بدون أى خدمات أو طرق500متر وحتى  100

 أدوار . 5:  3قام  بعض الأهالى  بالفعل بالبناء في حدود 

 

 

 ( النتاج البنائى فى منطقة تقسيم القادسية .10شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : الباحثة

 الإطار القانونى القرارات والإجراءات

بشان تغيير نشاط المنطقة من  2009( لسنة 66قرار رئيس الجمهورية رقم )

 تجمع زراعى الى مجتمعات عمرانية :

 "الموافقة على تقنين الأوضاع والتعاملات التى تمت على أراضى الجمعيات

ة بمساح 2009لسنة  66والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 

 10أفدنة بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين  كردون مدينة  16409

ى، رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراو

ذا وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وأن ه

ذا هالشراء بعد  فقط، على أن يكون 2009التقنين يسرى على من اشترى قبل عام 

 "2014مايو  10جريدة الأهرام  ".التاريخ باطلا

شمل إعادة تسعير الأراضى لتوفيق وتقنين اوضاعها طبقا لمخطط مدينة العبور .

القرار تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضى الزراعية الواقعة 

دانا تم ضمها لكردون ف 2750على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية بمساحة 

، والعلاوة نظير 2009لسنة  66مدينة العبور بموجب القرار الجمهورى رقم 

التغيير من نشاط زراعى إلى نشاط خدمات استثمارية ، ذلك بخلاف سعر المتر 

 المربع من توصيل المرافق الرئيسية على حدود الموقع، التى يتم حسابها فى حينه

 جنيه للمتر" . 357  "

 

 

 

IV. رابعا : النتائج 

I.: أسفر التخاذل في إدارة أراضى الدولة على ظهور الحالات الأتية 

  أراضى دولة غير مستغلة وتمثل جيوب على أطراف المدينة: أسفر عن

برج سكنى ) حوالى  1500ونمو سوق عقارى لعدد  2نمو منطقة النزهة

العقارى على مدى ما يقرب من  لوحدة سكنية ( خضعت للتدو 50000

( ، وأصبح الحى مستقرة  2016الى  1980سنة ) في الفترة من  40

فرد / فدان دون اى وجود  1950عمرانية  مكتملة بكثافة تصل إلى  

 سيطرة امنية .

  تخصيص مسطحات كبيرة الى شركات لا تستغلها : أسفر عن نمو منطقة

ة  كريمر لكافة مقومات  الحياه العزبة خيرالله وتشييد بيئة سكنية تفتق

 الف نسمة . 650يسكنها 

  تخصيص أراضى لشركات التنمية الزراعية  : حيث لم تقم الشركات

ضى فدان ( إلى قطع ارا 8000بالإستصلاح للزراعة ، وقامت بتقسيمها ) 

 لا مدن سكنية ملاصقة للكتلةلتصبح مستقب -سكنية خضعت للتداول العقارى

 هرة الكبرى.العمرانية للقا

II. وعزبة خيرالله عن وضع  2أسفرت التعديات على الأراضى في منطقتى النزهة

عمرانى عشوائى لا يخضع لاى معايير تخطيطية يمكن استيعابها او تنميتها ، 

وتتمثل بشكل أساسى في تدنى شبكات الطرق لتصل نسبتها إلى ادنى المستويات 

، كما اسفرت التعديات  2النزهة  % في منطقة5% في منطقتى عزبة خيرالله ، 7

على عدم وجود أى مساحات اراضى فضاء يمكن توجيهها لتوطين الخدمات ، 

وهو ما يجعل إعداد مخطط عمرانى للمنطقة  يتنافى مع اى معايير فنية او 

قانونية .اما بالنسبة لتقسيم القادسية فالتنمية على الأراضى الصحراوية وما اسفر 

ت أراضى فإنه يمكن استيعاب النتاج العمرانى الحالى عنه من نمط تقسيما

بمعدلات يمكن قبولها قانونية حيث مازالت فى طور التنمية ، ولكنها تمثل إضافة 
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مساحات شاسعة ذات أثار سلبية مستقبلية على  الوضع الإقليمى للقاهرة الكبرى  

ول الطريق بالإضافة للتاثيرات السلبية على المتمثلة فى نمو العمران على ط

 الإسماعلية. -الإقليمى  القاهرة 

III. خضعت الدولة المصرية للوضع القائم بتلك الاراضى وبالرغم من محاولة 

علق ا تتالدولة لإسترجاع ما تم التعدى عليه وإتخاذ بعض القرارات ولكن اغلبه

 بكيفية بلورة المنظومة في إطار إقتصادى فقط حتى الان حيث :

 "  العمرانية المشيدة في عزبة خيرالله وتبلور الأمر في كيفية قبول البيئة

 بيع الأراضى بسعر السوق وهو لم يتم تنفيذه حتى الأن .

 "  والإكتفاء بعدم الإعتراف  2قبول البيئة العمرانية المشيدة في النزهة

 بالمنطقة ، وحيث ان الوحدات السكنية خضعت للتداول والبيع بنظام

فمن الصعب تطبيق منظومة استرجاع ثمن  التمليك اكثر من مرة

 الأراضى المتعدى عليها .

 "  القبول بتحويل أراضى الإستصلاح الزراعى إلى مدن سكنية وصدور

قرارات رسمية بتغيير النشاط .  ، وهى إحدى الحالات ومثيلتها حالات 

الإسكندرية الصحراوى ، و الحزام الاخضر  -كثيرة في طريق القاهرة 

 يخ زايد .بمدينة الش

 

IV. تخضع المناطق غير الرسمية فى ظل المنظومة الحالية لإدارة الأراضى

والعمران فى مصر لشبكة من المحددات المتعارضة والتى تضع الدولة فى مأزق 

حيث التعارض بين قانون البناء الموحد و أهداف الدستور  -يصعب الخروج منه 

لاهالى بالرغم من بالإضافة إلى صدور أحكام قانونية تهدف الى تقنين اوضاع ا

 الإختلاف على القيمة البيعية للأصول والأراضى . 

 

V. النتائج 

يعرض البحث في الجزء التالى تحليل تجميعى للمراحل والأدوار المختلفة في 

منظومة إدارة الاراضى و مقترحات البحث لحماية الأاراضى مستقبلا ، وتفادى 

 تفاقم وتكرار الوضع العمرانى الحالى .

 

 

 

 

 

 
 ( تحليل تجميعى للمراحل والأدوار المختلفة في منظومة إدارة الاراضى و مقترحات البحث لحماية الأراضى مستقبلا .5جدول رقم )

 

 التوصيات اوجه القصور الأدوار

ى 
رؤ

ة 
غ

يا
ص

ة 
حل

مر

ية
نم

لت
 ا

 لهيئاتلكبيرة من الأراضى التنمية القطاعية التى تم من خلالها تخصيص مساحات 

عزلة قطاعية وهو ما أدى إلى ظهور مجموعة من أسواق الأراضى المتفرقة والمن

إنشاء مركز معلومات  تابع للمجلس الأعلى للتخطيط   .ونمو المناطق غيرالرسمية

والتنمية لحصر الأراضى الغير منماه سواء التى تم 

ما ضى فيفى الإطار المؤسسى لإدارة أراضى الدولة ويتم تقسيم الأرا تعقيد شديد تخصيصها لجهات أو غير مخصصة .

عى بينها على أساس النشاط القطاعى وهو ما حدث مع شركات الإستصلاح الزرا

 التى أضافت الاف الأفدنة الغير مخططة لإقليم القاهرة الكبرى .

ة 
مي

تن
ال
ه 

جي
و
 ت

لة
ح

مر
كم فى الأراضى وتحديد أسعارها والتحعدم وضوح وتباين إجراءات وآليات توزيع  

 تنميتها بالإضافة إلى عدم وجود نظام معلوماتى موحد لأراضى الدولة .

نشاء نظام معلوماتى تنفيذى لحماية أراضى الدولة إ -

 يتولى الإشراف عليها .

رورة تسجيل الأراضى ذات الملكية العامة وأن يتم ض -

يطرة على تفعيل تأسيس أى من الاجهزة الشرطية للس

ية الأراضى غير المنماه وحمايتها من التعديات العشوائ

 ووضع اليد.

 التعارض بين الاجهزة السيادية والوزارات والمحليات .

بة
قا

لر
وا

م 
ظي

تن
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ة 
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مر

 

 التعارض بين التشريعات واللوائح والقرارات  التى تخص كل جهة من جهات

دار القضائية ، والتى صدرت على مإدارة أراضى الدولة على حدا مع الأحكام 

 العقود الأربعة الماضية .

تعزيز وموائمة الإطار القانونى المشتت الذى يحكم 

عملية التعامل مع المناطق غير الرسمية.  وفى ضوء 

 الوضع الحالى فإنه لا سبيل للخروج من هذه المنظومة

المتشابكة سوى صدور قررات إستثنائية خاصة بكل 

لتقنين الأوضاع واستيعابها داخل  منطقة على حدا

العمرانى الحالى فى نطاق زمنى محدد وسريع ، 

وبالتزامن مع ذلك يتطلب الأمر تدخل سريع للسيطرة 

 على أى نمو عشوائى أخر.

لى االقرارات المتعلقة بتغيير النشاط والقبول باتجاهات السوق دون النظر 

 .إستراتيجية التنمية القومية
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 2016كيتو  -لجمهورية مصر العربية 
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 الأكاديمية .
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